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  الملخص

تحتل السفینة مكانة كبیرة في عملیة الاقتصاد الوطني لكونھا تستخدم في عملیات النقل 
بین البلدان منذ مئات السنین ، فقد عرف السومریون التجارة البحریة مع دول الخلیج 

فقد  نونیة  البحریة  عند البابلییناالعربي وصولا إلي بلاد الھند ، وظھرت القواعد الق
من المدونة  )٢٤٠ - ٢٣٤لبحریة وخصصت المواد (اھتمت شریعة حمورابي بالملاحة ا

د البضاعة المنقولة بواسطة المشھورة بتحدید أجرة النقل ومسئولیة البحارة عن تلف أو فق
ند ، حیث نشطت التجارة البحریة مع دول أسیا الصغرى وقبرص ومصر والھالسفن

لنحاس والقصدیر والأحجار بسبب موقع بابل لتصدیر الأقمشة والحبوب واستیراد ا
، حیث یتم استخدام السفن ولغایة الوقت الحاضر، سواء لنقل الأشخاص أو نقل الكریمة

على حمل كمیات كبیرة من  الأشیاء بمختلف أنواعھا بسبب رخص ھذه الوسیلة وقدرتھا
على النقل فقط بل أنھا تستخدم لأغراض متعددة سواء لا تقتصر  البضائع، وھذه السفن

، أو تستخدم في المجالات المدنیة ت العسكریة في وقت السلم والحربفي المجالا
حة والفنادق والتجاریة  مثل الإرشاد والإنقاذ أو القطر البحري أو الصید أو السفر والسیا

ن الاستعمالات، سواء في ومحطات تولید الكھرباء وغیر ذلك م والمستشفیات العائمة
  .میة  أو الملاحة في أعالي البحارالملاحة الساحلیة أو الملاحة الإقلی

Abstract 
         There is no doubt that the exploitation of the ship raises many legal 
issues regarding its ownership and the risks it is exposed to during 
maritime navigation, such as collisions that ships are exposed to with 
each other at sea, or damages caused to the ports in which they dock, 
rescue operations or joint marine losses. It also raises the use of ships. 
Many problems resulting from the insurance contract or from the marine 
transport contract or resulting from its rental. The use of ships also raises 
the issue of the applicable law and the competent court, within the rules 
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of international private maritime law, as this section deals with the legal 
and judicial jurisdiction for legal problems arising from marine 
exploitation that arise on ships during the sea voyage, if the legal 
relationship has a foreign element, as this concerns The branch defines 
the applicable law in conflict of laws, and defines the competent court to 
adjudicate the dispute, given the various relationships and the 
international nature of maritime navigation. 
       In this research, we are trying to study the law applicable to the 
actions and legal facts that occur on board the ship, and in order to know 
the applicable law, we must know the nationality of the ship, so we divide 
this research into two sections. In the second topic, we deal with the law 
applicable to the actions and legal facts that occur on board the ship 
   We devote the first topic to explaining the civil status of the ship in 
general and the conditions for obtaining citizenship in particular, while in 
the second topic we deal with the law applicable to legal procedures and 
facts that occur on board the ship 

  المقدمة
تمكن أھمیة البحث بأن استغلال السفینة یثـیر العدید من المسائل القانونیة بشأن        

حونة ملكیتھا والمشاكل الناجمة عن عقود استئجارھا والتأمین علیھا وعلى البضائع المش
السفن أثناء المـلاحة البحریة قد یسبب  ، كما ان استخدامعلیھا او عقود النقل البحري

العدید من الحوادث  كحوادث التصادم التي تتعرض لھا السفن مـع بعضھا البعض في 
ف الي ذلك ، یضاالأضرار للموانئ التي ترسو فیھا عرض البحر او الحوادث التي تسبب

اذ أو الخسارات المخاطر التي تتعرض لھا السفینة او التي تترتب عن عملیات الإنق
الواجب التطبیق والمحكمة ، كما یثیر استخدام السفن مسألة القانون البحریة المشتركة

، إذ یتناول ھذا الفرع الاختصاص قواعد قانون الدولي الخاص البحري، ضمن المختصة
للمشكلات القانونیة الناجمة عن الاستغلال البحري والتي تنشا على  القانوني والقضائي

السفن أثناء الرحلة البحریة ، إذا كانت العلاقة القانونیة ذات عنصر أجنبي ،  حیث یھتم 
ھذا الفرع بتحدید القانون الواجب التطبیق عند تنازع القوانین ، وتحدید المحكمة 

  قات المتنوعة و للطبیعة الدولیة للملاحة البحریة .المختصة للفصل بالنزاع ، نظرا للعلا
نحاول في البحث  دراسة القانون الواجب التطبیق على السفینة  دارسة تحلیلیة مقارنة  

مع بعض تشریعات الدول  مثل لیبیا ، ولكي نعرف القانون الواجب التطبیق لابد أن 
  شكلة التنازع بین القوانین  .نتعرف اولا على جنسیة السفینة لكي یساعدنا ذلك في حل م

علیھ نقسم موضوع البحث  القانون الواجب التطبیق على السفینة على مبحثین ،  نتناول  
في  المبحث الأول الحالة المدنیة للسفینة بشكل عام ونستعرض شرط اكتساب السفینة 

 القانون الواجب التطبیق علىاص، أما المبحث الثاني ندرس فیھ الجنسیة بشكل خ
   . نونیة التي تحدث على متن السفینةالتصرفات والوقائع القا
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  Civil status of the ship الحالة المدنیة للسفینة: المبحث الأول
السفینة تتمیز بخصائص وعلامات خاصة بھا تمیزھا عن غیرھا من السفن           

والجنسیة  لموطنتقترب إلى حد ما من خصائص التي یتمتع بھا  الأشخاص كالاسم وا
، مما جعل البعض یذھب إلى اعتبار أن السفینة تكتسب الشخصیة والحمولة والدرجة

. علیھ نقسم ھذا المبحث على مطلبین نتناول )١(نونیة قیاسا على الشخص الاعتباريالقا
  .طلب الثاني لدراسة جنسیة السفینةفي المطلب الاول مفھوم السفینة  ونخصص الم

  Ship concept لسفینةمفھوم ا: المطلب الاول
عرف المشرع العراقي السفینة بأنھا (الوحدة البحریة العامة التي تعد أو تخصص       

منھا) جاء للملاحة البحریة على وجھ الاعتیاد وتعتبر ملحقات السفینة اللازمة لھا جزء 
) لسنة ٢١) من قانون الموانئ رقم (١عاشرا من المادة (ھذا التعریف في البند 

٢(١٩٩٥(.  
السفینة ولى من القانون البحري بالقول (في المادة الأ وعرّف المشرع اللیبي السفینة    

ھي كل منشأة صالحة للملاحة مھما كانت حمولتھا وتسمیتھا سواء كانت ھذه الملاحة 
تستھدف الكسب أم لم تكن، وتعتبر جزءا من السفینة توابعھا الضروریة لاستثمارھا من 

ولكي  المعدة لخدمة السفینة أو تزیینھا)،ثاث وقوارب وسائر الأشیاء معدات وأجھزة وأ
تُعد سفینة وتطبق علیھا قواعد القانون البحري لابد من أن تتوافر في المنشأة العائمة 

حة البحریة التي ، أو نوع  الملالتخصیص بغض النظر عن حجم السفینةالصلاحیة وا
  داخلیة  أو ملاحة في أعالي البحار .، كون الملاحة ساحلیة أو تقوم بھا السفن

قوم بھا الفقھ أكثر منھا تشریعیة، لاشك أن وضع التعریفات یُعد من المواضیع التي ی
من ھذا التعریف الملاحظات بتعریف السفینة ویستخلص  ورغم ذلك فقد قام المشرع

  :الآتیة
صلاحیتھا للملاحة،  منشأة بحریة ھوالمعیار الذي تبناه المشرع لاعتبار السفینة  -أولا 

، وذلك لأنھ یوجد العدید من المنشآت البحریة صالحة وھذا المعیار اعتراه القصور
، مثل المنشآت العائمة في المیناء كالروافع كن القانون البحري لا یطبق علیھاللملاحة ول

التي تستخدم للشحن أو التفریغ  أو القوارب المخصصة لنقل البضائع من رصیف المیناء 
، أو السفن التي القطر والإرشاد أو سفن الإطفاء  لى السفینة أو قوارب الغطس  أو سفنإ

، )٣(لمنشآت التي تستخدم كفنادق عائمةافر وتعمیق المجرى المائي للمیناء، وتستخدم لح
، فھذه المنشآت قد تكون صالحة للملاحة ھرباءأو كمستشفیات أو كمحطات لإنتاج الك

                                                        
  . ٥٠، ص  ٢٠٠٧د/ محمد السید الفقى ، القانون البحري ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، طبعة   - ١
  .  ١٩٩٥/  ١١/ ٢٠بتاریخ   ٣٥٩٠المنشور في الوقائع العراقیة العدد   - ٢
نزاع لم ترسى في الموانئ اللیبیة لغرض قضت المحكمة العلیا في لیبیا في احد أحكامھا ( لما كانت السفینة موضوع ال  - ٣

الملاحة الدولیة بالمعنى المتقدم وإنما رست لاستعمالھا فندقا عائما لیأوي إلیھ الناس دون تمیز للإقامة فیھا خلال الفترة 
كن اعتبارھا المستأجرة من اجلھا السفینة والتي تزید على الشھر فانھ لذلك لا تعتبر قائمة بالملاحة الدولیة ، وكذلك لا یم

) من القانون البحري ، فالسفینة موضوع النزاع تكون خلال فترة استغلالھا ٤قائمة بالملاحة الداخلیة تطبیقا لنص المادة (
لإیواء النزلاء قد خرجت عن طبیعة عملھا الأصلي كسفینة للملاحة وتحولت خلال تلك الفترة على الأقل إلى فندق عائم داخل 

 ختلف في ذلك عن العوامات التي تستعمل كفنادق أو منشات سیاحیة  ) .الحدود اللیبیة لا ت
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، وبالتالي إذا خرجت السفینة حة البحریة على  وجھ الاعتیادملالكنھا غیر مخصصة لل
، وعلیھ إذا كانت المنشأة قد صفتھا كسفینة للملاحة البحریةعن طبیعة عملھا الأصلي تف

تُعد سفینة من الناحیة فلا  صالحة للملاحة على وجھ الاعتیاد غیر مخصصة وغیر
  .القانونیة

، فالتعریف أشار إلى التي تقوم بھا السفن نوع الملاحةاغفل المشرع تحدید  –ثانیا 
وم بھا ، لأنھ بجانب الملاحة البحریة التي تق)١(حة ولم یحددھا بالملاحة البحریةالملا

، والتي یطلق علیھا وصف ھریة تقوم بھا السفن في الأنھارن السفن البحریة توجد ملاحة
ھذه المراكب لا تخضع ، وریة لنقل البضائع أو لنقل الركاب، كالمراكب النھالمراكب

، وعلى ذلك لو قام مركب نھري تخضع للقانون المدني أو التجاري للقانون البحري وإنما
، وعلى العكس من ذلك لو قامت استثناء فلا یخضع للقانون البحريبالملاحة في البحر 

سفینة مخصصة وصالحة للملاحة البحریة بالعمل فترات محددة أو استثناء في الأنھر لا 
  قد صفتھا كسفینة بحریة .تف

تطبق علیھا قواعد فإذا توافر في المنشأة العائمة الصلاحیة والتخصیص تُعد سفینة 
، أو نوع  الملاحة البحریة التي تقوم بھا القانون البحري، بغض النظر عن حجم السفینة

  السفن ، كون الملاحة ساحلیة أو داخلیة  أو ملاحة في أعالي البحار
د أوجھ تشابھ بین محددات الشخصیة القانونیة ومحددات السفینة لا یعني لا ریب أن وجو

أن السفینة تكتسب الشخصیة القانونیة ، وان توافرت للسفینة  الاسم والموطن والجنسیة 
وغیرھا من محددات الشخصیة ، وذلك بسبب أن الشخصیة القانونیة لا تثبت للشخص 

) من القانون المدني العراقي ، ووفقا ٤٧ا المادة (الاعتباري إلا استثناء والتي اشارت الیھ
) من القانون المدني اللیبي والتي نصت على انھ (كل ٥٢للفقرة الخامسة من المادة (

ة الاعتباریة بمقتضى نص مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لھا الشخصی
لى نصوص ، وبالرجوع إعتباریة لا تثبت إلا بنص قانوني، فالشخصیة الاالقانون)

، وعلیھ فالسفینة لا منح السفینة صفة الشخص الاعتباريالقانون البحري لا نجد نص ی
، فھذا بمحددات  وخصائص الشخص الاعتباريتكتسب الشخصیة القانونیة رغـم تمیزھا 

، عمل السفینة في الملاحة البحریة الأمر اقتضتھ الضروریات العملیة والقانونیة  لتسھیل
  :عناصر الحالة المدنیة باختصار على النحو الآتي مما یستوجب بیان

تلزم التشریعات  أن یكون للسفینة اسم معین لتمیزھا عن بقیة السفن اسم السفینة  –أولا 
ك اختیار الاسم الى مالك ، ویتر) من القانون البحري٥لك المادة (حیث نصت على ذ

  .)٢( الاسم على جانبي مقدمة السفینة ومؤخرتھا ، ویوضعالسفینة
  

                                                        
كیلو متر تطل على شواطئ البحر الأبیض المتوسط ولا  ١٩٠٠یقدر طول مساحة الشواطئ البحریة في لیبیا ما یقارب  -  ١

  توجد انھار فیھا لھذا قد یكون القصور في العریف  مبررا.
  .٢٨، ص ٢٠٠٩لى الاصدار الرابع ، ون البحري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاود عادل  علي المقدادي ، القان - ٢
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، وموطن قانوني واحد یختاره مالك السفینةلكل سفینة موطن موطن السفینة   –ثانیا 
السفینة ھو المیناء الذي تسجل فیھ ویعرف بمربط السفینة أو بمیناء القید او میناء 

  .) ١(التسجیل
من شروط تسجیل السفینة في السجل الخاص بالسفن في میناء حمولة السفینة   –ثالثا 
  . الصافیة والقائمة أو موطن السفینة یجب بیان حمولتھاالقید 

تطورت صناعة السفن بشكل ملحوظ حسب قوة وحجم ومتانة درجة السفینة  –رابعا 
السفینة بموجب المواصفات الفنیة العالمیة لمواجھة مصاعب ومخاطر الرحلة البحریة ، 

  .  ) ٢(وھذه الموصفات قد تختلف من مصنع إلى آخر
لغرض إثبات الحالة المدنیة للسفینة  أثناء الرحلة البحریة   راق السفینةأو –خامسا 

ولضمان ممارستھا النشاط المعدة لھ بدون صعوبات أو مشاكل قانونیة ، یتعین علیھا أن 
تحمل دائما مجموعة من الأوراق حتى تتمكن الجھات المختصة التأكد من ذاتیة السفینة 

لرحلة البحریة للسفینة ، وھذه الأوراق تختلف باختلاف والإشراف علیھا وإدارة وتنظیم ا
النشاط الذي تمارسھ السفینة أثناء الرحلة البحریة سواء كانت للتجارة في أعالي البحار 

  . أو في المیاه الساحلیة أو كانت للصید أو للنزھة
سادسا : یجب ان تكون للسفینة جنسیة ، ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع  ، نخصص 

  الثاني لدراسة جنسیة السفینة  . المطلب
  Ship nationality جنسیة السفینة: المطلب الثاني

 تعد الجنسیة احد أھم عناصر الحالة المدنیة للسفینة لغرض تعیین السفینة وتحدید       
، والجنسیة رابطة سیاسیة وقانونیة تنظیمیة تتصل بالحالة ذاتیتھا وتمییزھا عن بقیة السفن

ل لا تمنح إلا ، والجنسیة حسب الأصھا الدولة لتجعل الفرد تابعا لھاص تنشئالمدنیة للشخ
على اعتبار أن ، واكتساب السفینة للجنسیة یُعد أمر غیر معروف للأشخاص القانونیة
لا تكتسب الشخصیة القانونیة  مثل الأشخاص الاعتباریة .  السفینة مال منقول

منحت الجنسیة لھا إذا توافرت الشروط ولاعتبارات سیاسیة واقتصادیة وعملیة فقد 
القانونیة لمنح الجنسیة للسفینة ، لغرض فرض الدولة سیادتھا على السفن التابع لھا في 

ن ، ولحمایة السفینة من الاعتداء أو الاستیلاء علیھا میاه الساحلیة أو في أعالي البحارالم
ص الموجودون على ك الأشخا، وبھدف تنظیم سلوقبل الدول الأخرى في زمن الحرب

سفینة تُعد جزء من ، ولغرض إخضاعھا للاختصاص القانوني والقضائي لان ال)٣(السفینة
  .)٤(إقلیم الدولة

                                                        
د/ عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ،   - ١

  . ٥٦، ص    ١٩٩٩الاصدار الاولى ، عمان الاردن 
  . ٥٢لقادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ، مرجع سابق ، ص د/ عبد ا  - ٢
  .  ٦٣د/ محمد السید الفقى ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص   - ٣
) من قانون العقوبات اللیبي على ( تسري أحكام ھذا القانون على كل لیبي أو أجنبي یرتكب في الأراضي ٤نصت المادة ( -  ٤

بیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ ، ویعد في حكم الأراضي اللیبیة الطائرات والسفن اللیبیة حیثما وجدت إذا لم اللی
  تكن خاضعة لقانون أجنبي حسب القانون الدولي ) .
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انین ، ولا یجوز للسفینة والسفینة التي لا جنسیة لھا تعد سفینة قرصان خارجھ على القو 

لثانیة من المادة قا للفقرة اأكثر من جنسیة وإلا اعتبرت سفینة بدون جنسیة طب أن تحمل
  . )١(١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لسنة ) من اتفاقیة الامم ٩٢(

د شروط وضوابط منح من حق كل دولة أن تحدشروط اكتساب السفینة للجنسیة 
، وعلى ذلك اختلفت الدول في وضع ضوابط لمنح الجنسیة للسفن التابع الجنسیة للسفن

  .)٢(و بالطاقم أو ببناء السفینة أو تسجیل السفینة لھا ، وھذه الضوابط قد تتعلق بالملكیة أ
، حیث تشترط بعض الدولة أن تكون السفینة مملوكة كلیا أو جزئیا شرط الملكیة -١

لمواطنیھا أو شركاتھا حتى تكتسب السفینة الجنسیة ، مثل بریطانیا التي تشترط أن تكون 
، أما فرنسا تكتفي ا في بریطانیاو لشركة یكون مركزھالسفینة مملوكة بالكامل لمواطنیھا أ

  . )٣(بأن یكون نصف السفینة مملوك لفرنسیین على الأقل 
ل شرط طاقم السفینة ، حیث تتطلب بعض الدول تواجد نسبة معینة من مواطنیھا تعم -٢

مل ، وذلك لتوفیر فرص الععلى السفینة بین الطاقم البحري، لكي تكتسب السفینة الجنسیة
  .الوطنیین للبحارة والملاحین

، فإذا تم بناء وتجھیز تبط بوجود مصانع للسفن في الدولة، ھذا الشرط یرشرط البناء -٣
  .لسفینة في الدولة اكتسبت جنسیتھاا

  ، إذ تكتسب السفینة الجنسیة إذا تم تسجیلھا في احد الموانئ الوطنیة تسجیل السفینة -٤
واللیبي لم یأخذ بشرط بناء ، القانون العراقي موقف المشرع من ھذه الشروط      
ولعدم توافر ووجود معامل   نة لأنھا تحتاج الى قوة اقتصادیة ومصانع وعمال مھرةالسفی

للسفن في العراق أو لیبیا تقوم ببناء وصناعة السفن ، ولكن قد یأخذ بشرط جنسیة الطاقم 
مل على قیادة البحري الذین یعملون على السفینة اذا توافر الطاقم  البحري الوطني العا

في احد ل السفینة اذا تم تسجیل السفینة ، وقد یأخذ بشرط تسجیوإدارة وتسیر السفن
للسفن   أو تكتسب السفینة الجنسیة بسبب الملكیة الوطنیة ،)٤(الموانئ  اللیبیة أو العراقیة 

یة  ، وقد اخذت التشریعات العراقیة واللیبیة بشرط الملكیة الوطنلاكتساب السفینة للجنسیة
 ، اذ تكتسب السفینة الجنسیة إذا كانت مملوكة كلھا أو جزء منھا  لمواطنیھا)٥(للسفینة 

، وقد اشار المشرع اللیبي الى ھذا في الفقرة الأولى )٦(وبھذه الحالة یحق لھا رفع علمھا

                                                        
  . ١٠٣، ص د/ مصطفى المبروك عمار ، محاضرات في قانون البحار ، مطابع الثورة العربیة ، لیبیا ، بدون سنة نشر  -   ١
  . ٢١، ص  ٢٠٠٢د مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، مكتبة القانون المقارن بغداد  الطبعة الاولى  -   ٢
د/ طالب حسن موسى ، القانون البحري دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، الاصدار الثاني ، عمان الاردن ،  -   ٣

  . ٣٩، ص   ٢٠٠٧
الى الھیاة التي تتولى  ٢٠١٩) لسنة ١٨اقیة  العلیا رقم () من  قانون الھیأة البحریة العر٥) من المادة (٢رة الفقرة (اشا -  ٤

الشھادات والوثائق المتعلق  وإصدار ١٩٤٢لسنة  ١٩ل السفن رقم تسجیل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجی
  بذلك .

 ١٨٨٣ة الوطنیة للسفینة  في  المادة الاولى  من قانون التجارة العثماني الصادرة اشار المشرع العراقي الى الملكی  -  ٥
الملغاة ، انظر  د فاروق ابراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، بیروت ، الطبعة الاولى ، 

  . ٤٧، ص  ٢٠٢١
لسید الفقي ، القانون البحري والجوي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، د علي البارودي ، د محمد فرید العریبني ،د محمد ا - ٦

  . ٩٤، ص  ٢٠٠١بیروت ، لبنان ،  طبعة 
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) من القانون البحري اللیبي بالقول ( تعتبر السفینة لیبیة مھما كانت حمولتھا ٢من المادة (
  ذا كان مربطھا مـرفأ لیبیا وكـان نصفھا على الأقـل یمـلكھ لیبیون أو شركات لیبیة ) .إ

وعلیھ لا تكتسب السفینة الجنسیة اللیبیة أو الجنسیة العراقیة إلا إذا  كان نصفھا        
مملوكا لأشخاص یتمتعون بالجنسیة الوطنیة ، سواء كانوا  شركات أو أفراد وطنیون ، 

السفینة مملوكة على الشیوع ، یشترط ان یكون اغلبیة الملاك من الجنسیة  اما اذا كانت
العراقیة أو اللیبیة ویدخل في حكم اللیبیون الشركات الأجنبیة والأشخاص الأجانب  إذا 
توافرت فیھم الشروط التالیة ، الأول إذا دعت مصلحة البلاد ذلك ، الشرط الثاني اخذ 

بعد استشارة وزیر المالیة ، والشرط الثالث أن یكون  موافقة وزیر للمواصلات والنقل
مكان تأسیس الشركة في لیبیا ، أو یكون مركز الإدارة في لیبیا ، أو یتم ممارسة نشاط 
الشركة في لیبیا ،  أما بالنسبة للأشخاص الأجانب فیجب أن یكون محل إقامتھم في لیبیا 

) من ٢لك الفقرة الثانیة من المادة (بالإضافة إلى الشروط السابقة ، حیث أشارت إلى ذ
  القانون البحري .  

وقد تكتسب السفینة الجنسیة عن طریق المصادرة إذا خالفت التشریعات النافذة أو إذا تم 
، حیث نصت على ذلك أو كانت السفینة سائبة في البحر الاستیلاء علیھا في زمن الحرب

) السفن السائبة في البحر التي ١سفن اللیبیة () من القانون اللیبي ( تنزل منزلة ال٣المادة (
  .ادرة لمخالفتھا القوانین اللیبیة) ) السفن المص٢تلتقطھا سفن لیبیة ترفع العلم اللیبي (

 ١٩٨٢) من من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٩١وقد اشارت المادة (      
 -١یل جنسیة السفینة  بالقول (وتسج ب السفینة للجنسیة وكیفیة تحدیدالى  شروط كس

ن في اقلیمھا وللحق في رفع تحدد كل دولة شروط منح جنسیتھا للسفن ولتسجیل السف
، وتكون للسفن جنسیة الدولة التي یحق لھا رفع علمھا ، ویجب ان تقوم رابطة علمھا

فع علمھا تصدر كل دولة للسفن التي منحتھا حق ر -٢. والسفینةحقیقیة بین الدولة 
ة وعلیھ یجب على السفینة عند ابحارھا ان تحمل علم دولة  واحدوثائق الدالة على ذلك) ال

،  ولا الى ذلك  مستندات ملكیة السفینة ، وتحمل بالإضافةالذي تم تم تسجیل السفینة فیھا
یجوز تغیر علم السفینة اثناء الرحلة البحریة أو عند الرسو في احد الموانئ  الا اذا تم 

، ولا اخر أو تغییر مكان تسجیل السفینةملكیتھا بشكل حقیقي  الى شخص  بیعھا ونقل
،  ففي ھذه الحالة تعد في مل علمین أو اعلام اكثر من دولة یجوز للسفینة ان تبحر وتح

) من من اتفاقیة الامم ٩٢حكم السفینة عدیمة الجنسیة ، وقد نصت على ذلك  المادة (
  . ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لسنة 

تثبت جنسیة السفینة بطرقتین ، الأولى عن طریق رفع علم الدولة إثبات جنسیة السفینة  
على السفینة بوصفھ دلیلا مادیا على أنھا تتمتع بالجنسیة العراقیة أو اللیبیة  ، وعلم الدولة 
الذي ترفعھ السفینة یُعد قرینة غیر قاطعة على جنسیة السفینة ، إذ بعض السفن قد ترفع 

لا یدل على جنسیتھا لتحقیق بعض الأھداف ، لذا یجب أن یكون ھناك طریقة أخرى علما 
للتأكد من جنسیة السفینة ، الطریقة الثانیة تتمثل بوجود سند ملكیة السفینة ، حیث تلتزم 
كل سفینة بحمل سند الملكیة الذي لا تصدره السلطات إلا بعد التأكد من توافر الشروط 

تساب الجنسیة وتسجیلھا في سجلات الخاصة بالسفینة في احد القانونیة اللازمة لاك
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. وقد الزم المشرع اللیبي والعراقي  ربان السفینة ان یحمل  )١(الموانئ العراقیة او اللیبیة 
  .      )٢(معھ على متن السفینة  الاوراق التي تثبت جنسیة السفینة 

  لى التفصیل الآتي :ویترتب على منح  السفینة الجنسیة مجموعة من الآثار ع
تحرص الدول على تشجیع السفن الوطنیة بھدف تطویر الآثار الاقتصادیة ،  – ١

الاقتصاد الوطني بشكل عام وزیادة النشاط التجاري البحري بشكل خاص من خلال 
تقدیم تسھیلات وامتیازات متُعددة للسفن الوطنیة ، مثل منح السفن الوطنیة الأولویة في 

ملاحة التجاریة بین موانئ یة سواء ملاحة النزھة أو الصید البحري أو الالملاحة الساحل
سفن الداخلة إلى الموانئ ، وتشجیع السفن على القیام بعملیات الإرشاد وقطر الالدولة

) من القانون البحري اللیبي ( للسفن اللیبیة والسفن الأخرى ٤، فقد نصت المادة (الوطنیة
على السواحل وحق الملاحة التجاریة بین الموانئ  المصرح لھا وحدھا حق الإبحار

اللیبیة وقطر السفن في دخولھا إلى ھذه الموانئ وخروجھا منھا ) مع ملاحظة انھ یجوز 
ة من السلطات للسفن الأجنبیة أن تقوم بالملاحة الساحلیة إذا تحصلت على الموافق

المساعدات المالیة وتسھیل  ، ویضاف إلى ذلك منح السفن التي ترفع العلم الوطنیةالوطنیة
، )٣(، أو الإعفاء أو تخفیض من الضرائب والرسوم منح الائتمان لھا من قبل المصارف

أو بحصر استیراد أو تصدیر السلع أو المنتجات كنقل المنتجات النفطیة على البواخر 
  ، كموسم الحج مثلا على السفن اللیبیة .یة أو نقل الركاب في مواسم معینةالوطن

في وقت السلم ، تتمتع السفن الوطنیة بحمایة  ورقابة الدولة  الآثار السیاسیة – ٢
، فإذا تعرضت السفینة إلى الاعتداء أو التھدید فمن حق الدولة أن والحیاد وزمن الحرب

،  )٤(تحمي سفنھا الوطنیة من ھذا الاعتداء باعتبار أن السفن جزء من إقلیم الدولة 
تحدد حقوق وواجبات السفن الوطنیة ولمتابعة تحركات السفینة  وجنسیة السفینة ھي التي 

بین موانئ دول العالم ،واكتساب السفینة للجنسیة اللیبیة أو العراقیة  یعني التزامھا برفع 
  العلم اللیبي أو العراقي  .

، حیث تُعد الجنسیة المرجع لمعرفة القانون الواجب التطبیق على  الآثار القانونیة -٣
ث والجرائم والتصرفات القانونیة ، فمعرفة جنسیة السفینة یساعد في حل مشكلة الحواد

تنازع القوانین ، علیھ نخصص المبحث الاتي  لبیان القانون الواجب التطبیق على 
  .  )٥(المسائل القانونیة التي تحدث على متن السفن 

                                                        
  ) من القانون البحري اللیبي . ٤١انظر المادة ( -   ١
  .العراقي ) من قانون التجارة البحریة٤١وانظر الفقرة الاولى من المادة ( .) من القانون البحري اللیبي١٢٠( انظر المادة - ٢
-٤- ٢١بشأن رسوم الموانئ الصادر بتاریخ  ١٩٧٠لسنة  ٥٣) وما بعدھا من القانون اللیبي رقم ٢٧انظر المادة (  -  ٣

١٩٧٠   
وتعدیلاتھ .حیث اشارت الى انھ تخضع السفن  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٧انظر المادة ( ٤

  ینما وجدت .لاختصاص جمھوریة العراق الاقلیمي ا
.، د طالب حسن موسى ، القانون البحري ،  ٢٣د مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، مرجع سابق ، ص  -  ٥

  . ٣٨مرجع سابق ، ص 
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الى  ١٩٨٢لسنة ) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار ٩٤وقد اشارت المادة (
مجموعة من الواجبات التي یتعین على دولة علم السفینة الالتزام بھا لكي تمارس ولایتھا 

  ورقابتھا  الاداریة والتقنیة والاجتماعیة على السفن التي تحمل علم دولتھا .
  القانون الواجب التطبیق على الوقائع والتصرفات القانونیة : المبحث الثاني

  ن السفینةالتي تحدث على مت
The law applicable to legal facts on board the ship 

، لكن المشرع قد  )١(الأصل أن السفینة تخضع للقواعد القانونیة المقررة للمنقول       
عامل السفینة معاملة العقار استثناءً بسبب أھمیتھا من الناحیة الاقتصادیة ونظرا لطبیعتھا 

م المطبقة على السفینة مع الأحكام المطبقة على العقار ، الخاصة ، حیث تتشابھ الأحكا
بمعنى أخر ان ھناك تقارب بین أحكام تسجیل التصرفات الواردة على العقار مع تسجیل 

) مـن القانون البحري ٢٠التصرفات القانونیة الواردة على السفینة ، حیث نصت المادة (
وكل حكم واجب التنفیذ وبوجھ  اللیبي على ( كل اتفاق وكل عقد بعوض أو غیر عوض

عام كل عمل غایتھ إنشاء حق عیني مترتب عن سفینة مسجلة أو الإخلاء منھ أو تعدیلھ 
أو إسقاطھ أو تحویلھ لا یكون لھ اثر حتى بین المتعاقدین إلا بعد تسجلیھ في دفتر 

أو  التسجیل ویكتسب الحق في تسجیل الحقوق العینیة الواقعة على السفن بقوة الاتفاق
  العقد أو بمقتضى الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة ) .

، عقد البیع في سجل الخاص بالسفینةفلا یجوز نقل ملكیة السفینة إلا إذا تم تسجیل     
) من قانون البحري مع ٦٤یضاف إلى ذلك یجوز رھن السفینة رھنا رسمیا طبقا للمادة(

  .) من القانون المدني اللیبي١٠٣٨(لعقار طبقا للمادة أن ھذا الرھن لا یرد إلا على ا
لبیع أو الرھـن أو وشھر التصرفات القانونیة الواردة على السفینة كا كما یجب تسجیل
اص بالسفینة فیجب تسجیل ھذه التصرفات القانونیة في سجل الخ حقوق الامتیاز،

ة على للعقار طبقا  لنص ، كما ھو الشأن بالنسبة للتصرفات الواردوشھرھا  أو اعلانھا
،  ١٩٧١لسنة  ٤٣) من قانون التسجیل العقاري العراقي  رقم ٣الفقرة ثانیا من المادة (
بشأن التسجیل العقاري  ١٩٨٨لسنة  ١٢) من القانون رقم ٢١وطبقا لنص المادة (

میع التصرفات الواردة على الاشتراكي والتوثیق اللیبي التي تقرر وجوب تسجیل ج
ضاف إلى ذلك یحق للدائنین المرتھنین الذین سجلوا الرھن الوارد على السفینة ، یالعقار

) من ٦٨ة (في السجل الخاص بالسفینة یحق لھم تتبع السفینة في أي ید تكون طبقا للماد
، ویضاف إلى ذلك أن أحكام الحجز على السفینة اقرب إلى أحكام القانون البحري اللیبي

  حجز العقار .
حاول في ھذا المبحث بیان القانون الواجب التطبیق على السفینة  في علیھ ن       

، ثم بیان القانون الواجب التطبیق على السفینة في لمسائل الجنائیة في المطلب الاولا
  المسائل المدنیة في المطلب الثاني .

  
                                                        

 .) الملغاة من القانون التجارة البحریة  العراقي٤ن الاشیاء المنقولة  في  المادة (الى ان السفن تعد م اشار المشرع العراقي ١
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  القانون الواجب التطبیق  على السفینة في المسائل الجنائیة: المطلب الاول
The law applicable to the ship in criminal matters 

اشار المشرع العراقي الى القانون الواجب التطبیق على السفن العراقیة  في حالة     
الجرائم التي ترتكب علیھا، اذ ان قانون العقوبات العراقي ھو الذي یطبق على الجرائم 

یاه ه الوطنیة أو الاقلیمیة أو المالتي ترتكب على متن السفینة  اینما وجدت  سواء في المیا
تخضع  لاختصاص قانون جمھوریة العراق وتكون الجرائم  الدولیة وأعالي البحار فإنھا

التي تحدث على سطح  السفن ضمن الاختصاص الاقلیمي للعراق حیث نصت على ذلك 
 ، بالقول (وتخضع١٩٦٩) لسنة  ١١١المادة السابعة من قانون العقوبات العراقي رقم (

  .السفن والطائرات العراقیة لاختصاص جمھوریة العراق الاقلیمي اینما وجدت)
) من قانون ٤وكذلك  اشار المشرع اللیبي الى ذات الحكم  حیث  نصت المادة (   

العقوبات اللیبي على (تسري أحكام ھذا القانون على كل لیبي أو أجنبي یرتكب في 
وص علیھا فیھ ، ویعد في حكم الأراضي الأراضي اللیبیة جریمة من الجرائم المنص

اللیبیة الطائرات والسفن اللیبیة حیثما وجدت إذا لم تكن خاضعة لقانون أجنبي حسب 
القانون الدولي). ویستطیع ربان السفینة حجز وإیقاف مرتكب الجریمة بمعزل عن بقیة 

ة  وللربان الركاب فلھ السلطة التامة بالمحافظة على النظام والأمن على متن السفین
اجراء التحقیق مع الشخص المرتكب الجریمة  اذا تطلب الامر ذلك باعتباره موظفا عاما  

) من القانون البحري ١١٨وقد اشارت المادة ( تمد سلطتھ وصلاحیاتھ من المشرع،اس
اللیبي الى انھ (یعد ربان السفینة موظفا عمومیا فیما یتعلق بإثبات الولادة والوفاة  وتلقي 

ولھ السلطة التامة في المحافظة على الامن على ، یة وقبول البیانات قبل الوفاةوصال
  .متن السفینة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك)

، فإن الاصل فیھا  انھا لا )١(اما بخصوص الجرائم التي تقع على متن  السفن الاجنبیة
، سواء وقعت ن العقوباتولا یسري علیھا قانو  تخضع للقانون العراقي أو القانون اللیبي

متن سفینة اجنبیة وھي راسیة   في المیاه الاقلیمیة للدولة أو وقعت الجریمة على الجریمة 
، وقد نصت على ھذه الحالة المادة الثامنة من ئي الوطنیة العراقیة أو اللیبیةفي احد الموا

القانون على  بالقول (لا یسري ھذا  ١٩٦٩)  لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
  الجرائم التي ترتكب على متن سفینة اجنبیة في میناء عراقي أو في المیاه الاقلیمیة ...) .

لكن استثناءً  في بعض الحالات ، فان الجرائم التي تقع على سطح السفن الاجنبیة ،  
فإنھا تخضع للقانون العراقي ،  وخصوصا اذا مست الجریمة الواقعة على متن السفینة  

ن أو سیادة  العراق أو كان الجاني أو المجني علیھ یحمل الجنسیة العراقیة  ، أو قام أم
ربان السفینة أو ممثل الدولة الاجنبیة  ،( سواء اكان سفیر أو قنصل أو موظف 
دبلوماسي اخر تابع لدولة علم السفینة  ) ، بطلب المساعدة من السلطات العراقیة ، ففي 

جراء تحقیق أو توقیف شخص ارتكب حادث أو جریمة على مثل ھذه الحالات یمكن  ا
متن السفینة وھنا یمكن  تطبیق القانون العراقي على الحوادث والجرائم التي تقع على 

                                                        
  . ١١٦د علي الباردوي ، د محمد فرید ، محمد السید الفقي ، القانون البحري والجوي ، مرجع سابق ،   - ١
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، وھذا ما اشار الیھ  وانئ أو المیاه الاقلیمیة للعراقمتن السفن الاجنبیة وھي راسیة في الم
إلا اذا مست الجریمة لعقوبات بالقول (...) من قانون ا٨المشرع العراقي في نص المادة (

المعونة من السلطات  امن الاقلیم أو كان الجاني أو المجني علیھ عراقیا أو طلبت
  .العراقیة)

لا  -١(على  ١٩٨٢لقانون البحار لسنة ) من اتفاقیة الامم المتحدة ٢٧وقد نصت المادة (
ظھر سفینة اجنبیة مارة خلال  ینبغي للدولة الساحلیة ان تمارس الولایة الجنائیة على

البحر الاقلیمي من اجل توقیف أي شخص أو اجراء أي تحقیق بصدد جریمة ارتكبت 
على ظھر السفینة اثاء مرورھا إلا في الحالات التالیة فقط : (أ) اذا امتدت نتائج الجریمة 

النظام في الى الدولة الساحلیة . (ب) أو كانت الجریمة من نوع یخل بسلم البلد أو بحسن 
البحر الاقلیمي . (ج) أو طلب ربان السفینة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة 
علم السفینة مساعدة السلطات الدولیة . (د) أو اذا كانت ھذه التدابیر لازمة لمكافحة 

  الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل  ) . 
مسائل الجنائیة التي تقع على السفن العراقیة أو السفن اللیبیة  یمكن القول بالنسبة لل 

فالأصل فیھا ھو تطبیق قانون علم السفینة كقاعدة عامة  سواء وقعت الجریمة في المیاه 
) ٧على اعتبار السفینة امتداد  للدولة تطبیقا لنص المادة (ساحلیة أو في اعالي البحار، ال

 ١(تخضع السفن العراقیة للقانون العراقي اینما وجدت من قانون العقوبات العراقي حیث 

، ویجوز استثناء تطبیق قانون دولة المیناء الأجنبي إذا تعلقت الجریمة بأمن وسیادة ھذه )
  ) من العقوبات العراقي .٨الدولة ، تطبیقا للحالات التي اشارت الیھا نص المادة (

  السفن الحربیة والسفن الحكومیة غیر التجاریة
والسفن الحكومیة وغیرھا  لواجب التطبیق على السفن الحربیةما بخصوص القانون اا 

) من اتفاقیة ٢٩(). فقد عرفت المادة ٢من السفن المستعملة في الاغراض غیر التجاریة (
سفینة تابعة لسفن الحربیة  بأنھا عبارة عن ( ا ١٩٨٢الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 

الخارجیة الممیزة للسفن الحربیة التي لھا  ما تحمل العلاماتللقوات المسلحة لدولة 
، وتكون تحت امرة ضابط معین رسمیا من قبل حكومة تلك الدولة ، جنسیة ھذه الدولة

، ویشغلھا طاقم من الاشخاص الخدمة المناسبة أو فیما یعادلھاویظھر اسمھ في قائمة 
  ).باط في القوات المسلحة النظامیةخاضع لقواعد الانض

یمكن القول ان ما یقع من جرائم على ظھر السفن الحربیة مثل عصیان الاوامر من قبل 
الجنود أو  نشوب معارك الضرب بالات حادة  أو الطعن بالسكین أو الرمي بالرصاص 
او استخدام اي وسیلة اخرى للاعتداء على احد الطاقم او البحارة  او حدوث السرقة من 

ھا من الجرائم الواقعة على النفس أو الواقعة على الاموال  فأن قبل طاقم السفینة أو غیر
  .خضع لقانون علم السفینة الحربیةھذه الجرائم  ت

                                                        
 ) من قانون العقوبات اللیبي .٤تقابل المادة ( - ١
  . ١١٢د علي الباردوي ، د محمد فرید ، محمد السید الفقي ، القانون البحري والجوي ، مرجع سابق ،   --  ٢
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وكذلك تخضع الجرائم الواقعة على السفن العامة المخصصة  لأغراض غیر التجارة  

فن ، مثل السفن المخصصة للأبحاث العلمیة أو س)١(فإنھا تخضع لقانون دولة علم السفینة
،  سواء اكانت ھذه السفن  في المیاه الساحلیة ت أو سفن القطر والإنقاذ البحريالمستشفیا

. وذلك لان السفن الحربیة أو وانئ دولة اجنبیةأو المیاه الاقلیمیة أو اعالي البحار أو م
السفن المخصصة للخدمة العامة التي تمتلكھا الدولة وتستخدم في اعمال ومھام غیر 

، وقد اشارت الى ھذه الحصانة المادة ض التجارة تتمتع بحصانة قضائیةرامخصصة لأغ
  . )٢(١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٩٦) والمادة (٩٥(

السفن الحكومیة  التي اما عن  الاضرار والحوادث  الناجمة عن السفن الحربیة أو 
میة  فان دولة علم في المیاه الاقلیالموانئ الاجنبیة  أو الاضرار تحدث  تصیب منشات
لتي تلحق منشات الموانئ المسؤولیة عن تعویض كافة الاضرار ا السفینة تتحمل

 ١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٣١، وقد نصت المادة (الاجنبیة
أو ضرر  ( تتحمل دولة العلم المسؤولیة الدولیة عن ایة خسارةعلى  المسؤولیة  المدنیة 

یلحق بالدولة الساحلیة نتیجة عدم امتثال  سفینة حربیة أو سفینة حكومیة اخرى مستعملة 
لأغراض غیر تجاریة لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة بشان المرور خلال البحر الاقلیمي 

  .غیرھا من قواعد القانون الدولي)أو لأحكام ھذه الاتفاقیة أو ل
الحربیة لقوانین  وأنظمة الدولة الساحلیة  ففي ھذه الحالة  وفي حالة  عدم امتثال السفن

یحق للدولة الساحلیة الطلب من ربان السفینة مغادرة المیاه  الاقلیمیة  على الفور ، وقد 
الى انھ  ١٩٨٢انون البحار لسنة ) من اتفاقیة الامم المتحدة لق٣٠اشارت الى ذلك  المادة (

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة بشان المرور خلال البحر اذا لم تمتثل ایة سفینة حربیة ل(
، جاز للدولة الأنظمةالاقلیمي وتجاھلت أي طلب یقدم الیھا للامتثال لتك القوانین و

  الساحلیة ان تطلب الیھا مغادرة البحر الاقلیمي على الفور).
  یةالقانون الواجب التطبیق على السفینة في المسائل المدن: المطلب الثاني  

The law applicable to the ship in civil matters 
نقولة سبق القول ان السفینة تعد من الاموال المنقولة ، ولا ریب ان الاموال الم          

في كیفیة  تطبیق القانون على السفینة  تخضع لقانون موقعھا الفعلي، لكن الصعوبة تكمن
، لان طبیعة عمل السفینة السفر الحركة للملاحة والتنقل من مكان الى اخروھي معدة 

والتنقل بین موانئ مختلف دول العالم أو الملاحة في المیاه  الساحلیة لعلم دولة السفینة أو 
الملاحة في المیاه الاقلیمیة التي تخضع لقانون وسیادة دولة اجنبیة ، أو تبحر السفینة  في 

                                                        
  وتعدیلاتھ .  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٧ادة (انظر الم - ١
على انھ (للسفن  الحربیة في اعالي البحار  ١٩٨٢من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ) ٩٥تنص المادة ( -  ٢

ى انھ ( یكون السفن التي تمتلكھا او )   من الاتفاقیة عل٩٦حصانة تامة من ولایة ایة  دولة غیر دولة العلم) ، وتنص المادة (
تسیرھا دولة ما وتستخدمھا فقط في مھمات حكومیة غیر تجاریة حصانة تامة في اعالي البحار  ، من ولایة ایة دولة غیر 

  دولة العلم )
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. بحیث )١(دة أو قانون دولة معینة اعالي البحار حیث لا یخضع ھذا البحر لسلطات وسیا
.  )٢(تكون ھناك حریة الملاحة  لجمیع الدول سواء اكانت  ساحلیة او دول غیر ساحلة 

  . )٣(ولا یجوز لأي دولة الادعاء بأن اعالي البحار تخضع لسیادتھا 
حلیة ففي المسائل المدنیة یتعین التفرقة بین إذا كانت السفینة واقفة في المیاه السا       

، أي یجب  )٤(لدولة علم السفینة أو واقفة في میناء دولة اجنبیة او تبحر في المیاه الدولیة  
ة أو راسیة في میناء دولة التفرقة بین حالة  إذا كانت السفینة راسیة في المیاه الإقلیمی

دولة ینة وقانون ، وفي ھذه الحالة  الاخیرة یثور التنازع بین قانون دولة علم السفأجنبیة
، حیث یتوقف فض التنازع بین القوانین على فحص كل حالة على انفراد المیناء الأجنبي

  .)٥(دولي الخاصطبقا  لقواعد قانون ال
ویجب التفرقة اولا   اقدیة والالتزامات غیر التعاقدیة،ویجب التمییز بین الالتزامات التع  

ل عقود نقل الركاب أو سندات ، مثصرفات التي تحدث على متن السفینةبین الوقائع والت
أو الزواج  البضائع المشحونة أو عقود البیع الشحن ونقل البضائع أو الاضرار التي تلحق

. وثانیا التصرفات البحري الذي یبرم في میناء اجنبي، وعقد العمل أو الطلاق أو الوصیة
لامتیاز البحري ، مثل رھن السفینة وحقوق االتي تحدث على جسم السفینة ذاتھاأو الوقائع 

أو الحوادث  التصادم البحري بین سفینة وأخرى أو الخسارات المشتركة أو حوادث
  . والتي تسببھا للموانئ الاجنبیة  والأضرار الناجمة عن السفینة

) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٢٨وقد اشارت  الفقرة الاولى من المادة (
التطبیق على المسائل المدنیة التي تقع على متن السفینة  الى القانون الواجب  ١٩٨٢

ه الاقلیمیة أو الموانئ الاجنبیة أو الحوادث الواقعة على  جسم السفینة ذاتھا في المیا
لا ینبغي للدولة ان توقف سفینة اجنبیة مارة خلال البحر  -١، حیث نصت على (الوطنیة

تعلق بشخص موجود یتھا المدنیة فیما یالاقلیمي أو ان تحول اتجاھھا لغرض ممارسة ولا
لا یجوز للدولة الساحلیة ان توقع اجراءات التنفیذ ضد السفینة أو  -٢. على ظھر السفینة

تحتجزھا لغرض أي دعوى مدنیة إلا فیما یتعلق بالالتزامات التي تتحملھا السفینة أو 
احلیة أو لغرض تلك لة  السالمسؤولیات التي تقع علیھا اثناء رحلتھا خلال میاه الدو

بحق الدولة الساحلیة وفقا لقوانینھا في ان توقع اجراءات  ٢لا تخل الفقرة  -٣. الرحلة
التنفیذ لغرض أي دعوى مدنیة ضد ایة سفینة اجنبیة راسیة في بحرھا الاقلیمي أو مارة 

  .جزھا بعد مغادرة المیاه الداخلیة)خلال بحرھا الاقلیمي أو تحت

                                                        
ل ھي (جمیع الى مفھوم اعالي البحار بالقو ١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٨٦اشارت المادة ( -  ١

اجزاء  البحر التي لا تشملھا المنطقة الاقتصادیة الخالصة او البحر الاقلیمي  او المیاه الداخلیة لدولة ما ، او لا تشملھا المیاه 
  الارخبیلیة لدولة ارخبیلیة)

حق في تسییر سفنھا . لكل دولة ال١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٩٠) والمادة (٨٧تنص المادة ( -  ٢
  وعلى حریة  الملاحة في اعالي البحار .

.على ( لا یجوز لأیة  دولة شرعا ان تدعي  ١٩٨٢) من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة ٨٩تنص المادة (  -   ٣
  اخضاع اي جزء من اعالي البحار لسیادتھا ) .

  . ١١٦فقي ، القانون البحري والجوي ، مرجع سابق ، د علي الباردوي ، د محمد فرید ، محمد السید ال  - ٤
  .  ٦٧، ص  ٢٠١٠د/ مصطفى كمال طھ ، القانون البحري ، مكتبة الوفاء القانونیة  ، الطبعة الاولى  ، الاسكندریة ،    ٥ -
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الحالات لتحدید القانون الواجب التطبیق  یتوقف فض التنازع بین ففي مثل ھذه       
القوانین على فحص كل حالة على انفراد طبقا  لقواعد قانون الدولي الخاص ، وعلیھ 

  نتناول بعض الامثلة  وعلى النحو الاتي : 
  . القانون الواجب التطبیق التصادم البحري بین السفن

لمیاه الاقلیمیة أو الموانئ الوطنیة  فان القانون الواجب في حالة تصادم السفن  في ا     
، استنادا الى قاعدة الاسناد الواردة في الواجب التطبیقالتطبیق ھو القانون الوطني ھو 

اذ  ) من القانون المدني اللیبي،٢١() من قانون المدني العراقي والمادة ٢٧نص المادة (
، اما في حالة وقع التصادم )١(جب التطبیق یعد قانون محل وقوع الفعل الضار ھو الوا

البحري بین السفن  فى منطقة اعالي البحار فلا تثار المشكلة اذا كانت السفن المتصادمة 
تحمل علم نفس الدولة اذ في ھذه یطبق قانون علم دولة السفینة  وترفع الدعوى امام 

اصابت السفینة ، اما اذا  محكمة دولة علم السفینة  للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي
حدث التصادم بین سفن تحمل اعلام دول مختلفة  فان القانون الواجب التطبیق  یكون ھو 

أو قانون دولة السفینة الصادمة، ویترك الخیار  للمدعي برفع   قانون دولة المدعى علیھ
ة امام محكمة موطن المدعى علیھ للمطالبة بالتعویض أو یرفع دعوى المطالب دعوى

  .)٢(بالتعویض امام محكمة میناء تسجیل السفینة 
  .القانون الواجب التطبیق على المنقولات المحمولة على السفن

، یمكن القول بشكل عام ان ى البضائع المحمولة على السفینةحالة وقوع الاضرار عل     
نت السفینة المنقولات التي تحملھا السفن  تطبق علیھا قانون علم دولة السفینة ، سواء كا

متوقفة في الموانئ الوطنیة أو الاقلیمیة أو  كانت السفینة  تبحر في المیاه الدولیة ، وذلك 
  على اساس امتداد قانون دولة العلم على السفن . 

  . الواجب التطبیق على عقود التامینالقانون 
توقیع عقد  قانون مكان في حالة التامین على البضائع   فان القانون الواجب التطبیق ھو

وإذا تم التامین لدى اكثر من مؤمن فان المؤمن لھ یستطیع ان یرفع الدعوى  التامین،
تجاوز فیھ نصف قیمة عقد  للمطالبة التعویض امام محكمة مكان ابرام العقد الذي

بحري اللیبي والتي ) من القانون ال٢٩٩. وقد  اشارت الى ھذا الحل المادة ()٣(التامین
 یجوز استدعاء المؤمنین  إلا امام محكمة مكان توقیع العقد ، فإذا وقع لانصت على انھ (

العقد وكیل عن المؤمن  فیجوز للمستأمن ان یرف الدعوى امام محكمة موطن المؤمن ، 
وإذا تم التامین لدي اكثر من مؤمن فللمستأمن ان یرفع الدعوى امام محكمة المكان الذي 

، بحیث یستدعي باقي المؤمنین امام قیمة التامینمن على اكثر من نصف وقع فیھ المؤ
 ھذه المحكمة ) .

                                                        
ون الدولة التي حدثت ) من القانون المدني العراقي على انھ (الالتزامات غیر التعاقدیة یسري علیھا قان٢٧تنص المادة (  - ١

  ) من القانون المدني اللیبي ٢١فیھا الواقعة المنشئة للالتزام ) تقابل المادة (
د احمد عبد الحمید عشوش ، القانون البحري اللیبي ، الجزء الثاني ، منشورات الشركة العمة للنشر والتوزیع والإعلان   - ٢

  . ٣٢٠، ص  ١٩٧٧، لیبیا 
  . ٢٨٢وش ، القانون البحري اللیبي ، مرجع سابق . ص د احمد عبد الحمید عش  - ٣
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  . القانون الواجب التطبیق على عقد نقل الركاب
اذا اخل الناقل بعقد نقل الركاب  أو تعرض الراكب الى اضرار اثناء السفر على متن     

ویمكن للراكب السفینة ، فان القانون الواجب التطبیق یكون ھو قانون علم دولة السفینة ، 
ان یرفع دعوى المطالبة بالتعویض امام محكمة المدعى علیھ  الناقل ، أو یرفعھا امام 
محكمة  مكان ابرام عقد النقل ، اما اذا كان الناقل شركة اجنبیة  فالراكب یرفع الدعوى 
امام محكمة موطن فرع الشركة  الذي سلم تذكر النقل داخل العراق  ، وإذا وقع الحادث 

  . )١(ل المیاه الوطنیة فان القانون الوطني ھو الواجب التطبیق داخ
  Conclusion الخاتمة

خلال العرض السابق تم تناول محددات السفینة وبیان اوجھ الشبھ بینھا وبین محددات     
شخصیة القانونیة وتم دراسة الجنسیة والآثار الاقتصادیة والسیاسیة  المترتبة عند ٢ال

نسیة دولة ما ، كما تم دراسة القانون الواجب التطبیق سواء في اكتساب السفینة ج
  المسائل الجنائیة أو المسائل المدنیة  وقد توصنا النتائج والمقترحات التالیة :

  النتائج  -أولا  
المشرع العراقي لم یحدد بشكل واضح القانون الواجب التطبیق على السفن لأنھ      

ة للتجارة البحریة والتي لا تواكب التطور الحاصل في یعتمد على قواعد قانونیة قدیم
مجال التجارة البحریة كما ان أحكام ھذا القانون متناثرة بین القانون التجارة البحریة 

م وبین احكام  قانون النقل  الصادر ١٨٦٣سنة أي صدر سنة  ١٦١الصادر قبل اكثر 
أو قانون التجارة  ١٩٥١دني وبین القواعد العامة الواردة في القانون الم ١٩٨٣عام 

وقانون تسجیل السفن  وقانون الموانئ وغیرھا من التشریعات، مما یؤدي الى  صعوبة 
  على المھتمین  الالمام بكل تفاصیل ھذه القوانین. 

  المقترحات -ثانیا 
نقترح على المشرع  العراقي اصدار وسن قانون التجارة البحریة موحد  ینظم فیھ احكام 

لواجب التطبیق بشكل دقیق ومفصل  ویجمع فیھ قواعد وأحكام القانون البحري القانون ا
المبعثرة  على عدة قوانین، وخصوصا بعد البدا في انشاء میناء الفاو الكبیر، الذي یربط 

وھذا یساعد ویساھم في تطور  بین قارة اسیا وقارة اوربا عن طریق القناة الجافة.
  الاستثمارات الاجنبیة  في مجال التجارة البحریة. الاقتصاد الوطني ویشجع على جلب 

  المصادر
  اولا الكتب القانونیة

احمد عبد الحمید عشوش ، القانون البحري اللیبي ، الجزء الثاني ، منشورات الشركة العامة للنشر  - د  .١
 . ١٩٧٧والتوزیع والإعلان  ، لیبیا 

شر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، الاصدار د/ طالب حسن موسى ، القانون البحري ، دار الثقافة للن .٢
   ٢٠٠٧الثاني ، عمان الاردن ، 

عبد الحمید المنشاوي ، قانون التجارة البحریة في ضوء الفقھ والقضاء ، منشاة المعارف  -د  .٣
  . ٢٠٠٥بالإسكندریة ، 

                                                        
  . ١٤٩د احمد عبد الحمید عشوش ، القانون البحري اللیبي ، مرجع سابق .ص   ١
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بة دار ، دراسة مقارنة ،مكت عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة - د .٤

   ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى الاصدار الاول ، 
، دراسة مقارنة ،مكتبة دار  عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة - د .٥

   ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى الاصدار الاول ، 
، دراسة مقارنة ،مكتبة دار  شرح قانون التجارة البحریة عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في - د .٦

   ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى الاصدار الاول ، 
، دراسة مقارنة ،مكتبة دار  عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة - د .٧

   ١٩٩٩،  الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى الاصدار الاول
عادل  علي المقدادي ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاولى الاصدار  -د  .٨

  . ٢٠٠٩الرابع  ، عمان الاردن ، 
عادل  علي المقدادي ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاولى الاصدار  -د  .٩

  . ٢٠٠٩الرابع  ، عمان الاردن ، 
لي البارودي ، د محمد فرید العریبني ،د محمد السید الفقي ، القانون البحري والجوي ، منشورات د ع .١٠

  . ٢٠٠١الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  طبعة 
د فاروق ابراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، الطبعة الاولى  .١١

  . ٢٠٢١بیروت  ، 
دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاولى الاصدار الرابع  ي ، القانون البحري ،  د لطیف جبر كومان .١٢

  . ٢٠٠٣،عمان الاردن ، 
  ٢٠٠٧د/ محمد السید الفقى ، القانون البحري ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، طبعة  .١٣
  ون سنة نشرد/مصطفى المبروك عمار، محاضرات في قانون البحار، مطابع الثورة العربیة، لیبیا، بد .١٤
  . ٢٠١٠،  مكتبة الوفاء القانونیة  الاسكندریة الطبعة الاولى  د/ مصطفى كمال طھ ، القانون البحري .١٥

  ثانیا التشریعات 
   ١٨٨٣قانون التجارة البحریة العراقي (العثماني)  الصادر  .١٦
  وتعدیلاتھ ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١٧
    ٢٠١٩) لسنة ١٨العلیا رقم (  قانون الھیأة البحریة العراقیة .١٨
   ١٩٤٢لسنة  ١٩قانون تسجیل السفن  العراقي رقم  .١٩
  وتعدیلاتھ  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي  رقم  .٢٠
   ١٩٩٥لسنة  ٢١قانون الموانئ العراقي رقم  .٢١
  . ١٩٥٣القانون البحري اللیبي الصادر سنة  .٢٢
  ١٩٥٤القانون المدني اللیبي  الصادر سنة  .٢٣
   ١٩٥٥وبات اللیبي الصادر سنة قانون العق .٢٤
   ١٩٧٠- ٤-٢١بشأن رسوم الموانئ الصادر بتاریخ  ١٩٧٠لسنة  ٥٣القانون اللیبي رقم  .٢٥
  ١٩٨٢اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة  .٢٦
  
  
  
  
  
  
  
  


